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 تونس - يســـتعد قياديون مستقيلون 
من حركة النهضة الإســـلامية في تونس 
لإطلاق حزب سياســـي جديد، في خطوة 
مثيرة خاصة وأنها تبدو محاولة للظهور 
فـــي ثوب جديد والتملص من مســـؤولية 
فشل حكم النهضة طيلة السنوات العشر 

الماضية.

وقـــال القيادي المســـتقيل من الحركة 
سمير ديلو إنه يتطلع إلى تأسيس حزب 
جديد دون مرجعيـــة دينية وتكون رؤيته 
وطنية ويكون شـــبابيا وتترأســـه امرأة 

ويحافظ على الهوية الوطنية.
وأضاف ديلو في تصريح لـ“العرب“ أن 
”النقاشات الجارية الآن واسعة، وتتجاوز 
المستقيلين حديثا عن حركة النهضة، الأمر 

لا يتعلق بإعادة رسكلة لهم“.

وتابـــع أن ”الأمـــر يتعلـــق أساســـا 
بالبحـــث عـــن تموقع يقطع مع الإســـلام 
السياســـي ويكتفـــي بتوطئة الدســـتور 
التونســـي كمرجعيـــة دون حاجـــة إلـــى 

أيديولوجيا أو دين“.
وتعرف حركـــة النهضة منذ الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو الماضـــي –وهو 
التاريـــخ الـــذي جمد فيـــه الرئيس قيس 
ســـعيد أعمـــال واختصاصـــات المجلس 
النيابي وأقـــال الحكومة ورفع الحصانة 
مـــن  نزيفـــا  النـــواب–  عـــن  البرلمانيـــة 
الاســـتقالات بســـبب إخفـــاق الحركة في 

إدارة الشأن العام في البلاد.
حركـــة  الإجـــراءات  تلـــك  ووضعـــت 
النهضة بعيـــدا عن دوائـــر الحكم للمرة 
الأولى منذ ثورة الرابع عشـــر من يناير، 
وهـــو مـــا  زاد الخلافـــات داخلهـــا حدةً 
لاســـيما أنها باتت تعيش عزلة خارجية 

متفاقمة.
وينتقد متابعـــون الحراك الذي تقوم 
بـــه القيـــادات المســـتقيلة مـــن النهضة، 
معتبريـــن أنه مجـــرد مناورة تســـتهدف 
التملص من الفشـــل الذي ارتبط بالحركة 

طيلة العشرية الماضية.
وتشهد تونس مرحلة انتقالية دشنها 
الرئيس ســـعيد في الخامس والعشـــرين 

مـــن يوليـــو بإقـــرار جملة مـــن القرارات 
الاســـتثنائية، وهـــي قـــرارات ترفضهـــا 
النهضـــة وقياداتها المســـتقيلة على حد 

السواء.
وبمـــوازاة الحراك السياســـي الذي 
تُـــوج بتشـــكيل حكومـــة نجـــلاء بودن، 
برئاســـة  ســـعيد  قيـــس  كلفهـــا  التـــي 
الـــوزراء، تشـــهد تونـــس حملـــة ضـــد 
الفساد وســـط دعوات لمحاسبة الأحزاب 
المورطـــة فـــي هـــذه الظاهـــرة وحظرها، 
وذلـــك بالتزامن مـــع تصاعـــد التكهنات 
حركـــة  الحملـــة  تطـــال  أن  بإمكانيـــة 

النهضة.
التونسي  السياسي  الباحث  واعتبر 
محمـــد ذويـــب أن توجـــه مجموعـــة من 
القيـــادات النهضاويـــة لتأســـيس حزب 
جديد يعد حيلة جديـــدة وتكتيكا ناجما 

عن تخوّف هؤلاء من المحاسبة.
وقـــال ذويـــب ”لو كانت نيـــة أعضاء 
هـــذه المجموعـــة نابعـــة مـــن رغبـــة في 
التغييـــر والبحـــث عن مصلحـــة تونس 
وشـــعبها لذهبـــوا في هـــذا التوجه قبل 
الخامس والعشرين من يوليو، ولكن هذه 
الخطوة جاءت كتكتيك وردة فعل ناجمة 
عن خوفهم من تفعيل القضاء التونســـي 
لتقريـــر دائرة المحاســـبات وفتح الملفات 

الخطيرة التي يتـــورط فيها حزب والتي 
ســـتؤدي إلى حظـــره ومنعه مـــن العمل 
السياســـي، كملـــف التمويـــل الأجنبـــي 
والإرهاب  والتســـفير  الســـري  والجهاز 
والاغتيالات السياســـية وابتـــزاز رجال 

الأعمال وغير ذلك“.

وأوضـــح أن ”المجموعة التي غادرت 
النهضة تعي أن الحركة بشـــكلها القديم 
وبقياداتهـــا القديمـــة قد انتهـــت بعد أن 
حســـم التونســـيون أمرهم ورفـــع عنهم 
الخـــارج أياديـــه، وبالتالي هي تســـعى 
لبنـــاء تنظيـــم جديـــد يضمـــن وجودها 
ووجود الحركة الإســـلامية في المشـــهد 

السياسي“.

وكان 113 قياديـــا فـــي النهضة -من 
بينهـــم قيادات مركزية وجهوية وأعضاء 
بمجلـــس الشـــورى وأعضـــاء بالبرلمان 
المجمد- قـــد تقدموا باســـتقالة جماعية 
في موفى ســـبتمبر الماضـــي من الحركة 
احتجاجا على ما وصفوه بـ“الإخفاق في 

معركة الإصلاح الداخلي للحزب“.
وحمل هؤلاء القيادة الحالية برئاسة 
راشد الغنوشي ”قدرا هاما من المسؤولية 
في ما انتهى إليـــه الوضع العام بالبلاد 
من تـــرد فســـح المجـــال للانقـــلاب على 
الدستور وعلى المؤسسات المنبثقة عنه“.
والخلافـــات داخـــل النهضة ليســـت 
وليدة اللحظة؛ فقد تفاقمت وخرجت إلى 
العلن أساسا العام الحالي بسبب توجه 
الغنوشي لتأجيل مؤتمر الحزب الحادي 
عشر مرة أخرى في مناورة منه تستهدف 
البقاء على رأس الحركة، وهو ما ترفضه 
بشـــدة قيادات أخـــرى بـــارزة على غرار 
وزير الصحة الســـابق عبداللطيف المكي 

الذي غادر الحركة مؤخرا.
ويمنـــع القانـــون الداخلـــي للحركة 
مـــن  الغنوشـــي   31 الفصـــل  وتحديـــدا 
الترشـــح لفترة أخرى في رئاسة الحزب، 
وتعهد رئيس الحركة بعدم الترشـــح لكنّ 

مناوئيه اعتبروا ذلك مجرد مناورة. محاولة للظهور في ثوب جديد بعيدا عن النهضة

مفوضية الانتخابات الليبية ماضية في إجراء الاستحقاقات 

في موعدها رغم الجدل

قيادات مستقيلة من النهضة تستعد لإطلاق حزب سياسي جديد

الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات في نوفمبر المقبل 

مناورة جديدة للتنصل من مسؤولية الحركة عن تدهور الأوضاع في تونس

 طرابلــس - يعكـــس إعـــلان المفوضية 
العليـــا للانتخابات في ليبيـــا الأحد عن 
الآجـــال التي ستســـجل فيها المرشـــحين 
لاستحقاقات ديســـمبر المقبل مُضيّ هذه 
الهيئة قدمـــا في إجـــراء الانتخابات في 
موعدها بصـــرف النظر عن الجدل الدائر 
م  حول الأســـاس الدســـتوري الذي ستنظَّ

وفقه.
وجاء الإعـــلان في وقت تســـتمر فيه 
السجالات بشأن قوانين الانتخابات التي 
أحالهـــا مجلـــس النواب (البرلمـــان) على 
المفوضية وهو مـــا يواجه رفضا من قبل 
المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه 
الإســـلاميون والذين هددوا بشـــكل غير 

مباشر المفوضية بسبب هذه القوانين.
وقال عماد الســـايح رئيس المفوضية 
العليـــا للانتخابات الأحـــد إن المفوضية 
ســـتفتح باب التســـجيل للمرشـــحين في 
الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة في 

نوفمبر المقبل.
وأوضح الســـايح في مؤتمر صحافي 
الانتخابـــات  مـــن  الأولـــى  الجولـــة  أن 
الرئاسية ستُجرى يوم الرابع والعشرين 
مـــن ديســـمبر. وســـتُجرى جولـــة ثانية 
في موعـــد لاحق إلى جانـــب الانتخابات 

البرلمانية.

وأضاف أن عملية التســـجيل ستبدأ 
بحلول منتصف نوفمبر حين تُســـتكتمل 

الاستعدادات الفنية واللوجستية.
وأكد الســـايح أن القانونـــين اللذين 
فجّـــرا جدلا واســـعا حرصـــا على وجود 
فرصـــة للطعن أمـــام القضاء فـــي المواد 

والنصوص الواردة بهما.
واستطرد في هذا الصدد ”من يرى أن 
هناك أي خطأ في الإجراءات أو الشـــروط 
أو التطبيـــق عليه الاتجاه إلـــى القضاء 
والتقـــدم بالطعـــن، لِيكـــون القضـــاء هو 
الفيصل في ما يتعلق بالنزاع القائم على 

نصوص القوانين“.
وبـــدت المفوضيـــة بإعلانهـــا الأحـــد 
وكأنهـــا تجـــاوزت الانقســـامات والجدل 
الدائر بشأن القوانين الانتخابية لتمضي 
في تحضيراتها لتنظيم الانتخابات التي 
قد تنجح في إنهاء ســـنوات من الانقسام 

في ليبيا في موعدها المقرر في ديســـمبر 
المقبل.

وأكد عضو مجلس النواب المســـتقيل 
توفيـــق الشـــهيبي أن الســـايح ”وضـــع 
النقاط على الحروف وأن المفوضية تعمل 

بعيدا عن التجاذبات“.
وقـــال الشـــهيبي في تغريـــدة له عبر 
حســـابه الرســـمي على موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تويتـــر إن ”الســـايح اليوم 
(الأحـــد) وضـــع النقـــاط علـــى الحروف، 
المفوضية تقوم بعملهـــا وفق الإجراءات 
التجاذبـــات  عـــن  بعيـــدا  الصحيحـــة 
السياســـية ومن لديه أي مآخذ أو مثالب 
حول قوانين الانتخابـــات عليه أن يطعن 

فيها لدى القضاء“.
وكانـــت قوانـــين الانتخابـــات التـــي 
صـــادق عليها البرلمـــان قد أثـــارت جدلا 
فـــي ليبيـــا حيـــث رفضها الإســـلاميون 
في محاولـــة أخيرة لعرقلة اســـتحقاقات 
ديســـمبر بعد أن أدرك هـــؤلاء أن الأمور 
تسير منطقيا نحو إجراء الانتخابات في 

موعدها.
ولم يتردد المجلس الأعلى للدولة الذي 
يســـيطر عليه الإســـلاميون فـــي تكريس 
ضغوط من أجل منع اعتماد هذه القوانين 
كأساس للانتخابات المقبلة وتأجيلها أو 

الاقتصار على انتخابات برلمانية.
ويـــرى مراقبون أن جماعـــة الإخوان 
لعـــدم  الضغـــط  وســـائل  بـــكل  تســـعى 
إجـــراء الانتخابات الرئاســـية والاكتفاء 
بانتخابـــات برلمانيـــة، حيـــث تـــرى أنه 
بإمكانها تحقيق نتيجة إيجابية فيها عن 
طريق عقد تحالفات مع قادة الميليشـــيات 
في الغـــرب، بينما ترى فـــي الانتخابات 

الرئاسية تحديا يهدد وجودها.
وكان المشـــري قد تقدم في العشـــرين 
مـــن ســـبتمبر الماضـــي بمبـــادرة تنص 
التشـــريعية  الانتخابـــات  إجـــراء  علـــى 
مقابـــل تأجيـــل الرئاســـية، بعد أشـــهر 
من التمســـك بالدســـتور كقاعـــدة لإجراء

الانتخابات.
ولـــم يقتصر رفـــض مجلـــس الدولة 
للقوانـــين الانتخابية علـــى الاحتجاجات 
فحســـب بل شـــمل كذلك توجيه تهديدات 

مبطنة لمفوضية الانتخابات.
وطالب رئيس المجلس خالد المشـــري 
في وقت سابق المفوضية بإيقاف قوانين 
الانتخابـــات البرلمانيـــة والرئاســـية إلى 
حـــين التوافـــق حولهـــا، معتبـــرًا أنهـــا 
السياســـي. للاتفـــاق  مخالفـــة  جـــاءت 

”رئيـــس  إن  للمجلـــس  بيـــان  وقـــال 

المجلـــس الأعلـــى للدولـــة وجـــه خطابا 
إلـــى مجلـــس إدارة المفوضيـــة الوطنية 
العليا للانتخابات بشـــأن إيقاف قوانين 
الانتخابـــات التي أقرهـــا مجلس النواب 
والإعلان  السياســـي  للاتفاق  بالمخالفـــة 
الدســـتوري إلى حين التوافق حولها مع 

المجلس الأعلى للدولة“.
وتضمّن خطاب المشري تهديدا مبطنا 
لمفوضيـــة الانتخابات فـــي حال لم توقف 
العمـــل بقوانـــين الانتخابـــات إلى حين 

التوافق عليها.
وحمّـــل المجلس مفوضية الانتخابات 
والأخلاقيـــة  القانونيـــة  ”المســـؤولية 
والأمنيـــة فـــي حـــال اتخـــاذ أي إجـــراء 
يتجـــاوب مـــع القوانـــين (الصـــادرة عن 

مجلس النواب)“.
القوانـــين  حـــول  الخـــلاف  ودفـــع 
مجلس  الرئاسية،  ولاســـيما  الانتخابية، 
النـــواب والمجلـــس الأعلـــى للدولـــة إلى 
عقـــد اجتماع تشـــاوري فـــي المغرب في 
وقت ســـابق لبحث التوافق بشـــأن إقرار 

القوانين الانتخابية.
لكـــن الفرقاء الليبيين لم يتمكنوا بعد 
مـــن التوافق على قاعدة دســـتورية تنظم 

سير الانتخابات المرتقبة.

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عن فتح باب الترشــــــح للانتخابات 
العامــــــة في نوفمبر المقبل في خطوة تعكس توجهها لتنظيم الانتخابات المقررة 
في الرابع والعشــــــرين من ديســــــمبر المقبل وفقا لخارطــــــة الطريق المنبثقة عن 
الحوار السياســــــي المدعوم من الأمم المتحدة بالرغم من الجدل الدائر بشــــــأن 

قوانين هذه الاستحقاقات التي أصدرها البرلمان في وقت سابق.

من لديه اعتراض على قوانين الانتخابات فليتوجه إلى القضاء

صغير الحيدري

توجه قادة النهضة 

المستقيلين لتأسيس 

حزب يمثل حيلة جديدة

محمد ذويب

نقاشات واسعة 

لتأسيس حزب يقطع 

مع الإسلام السياسي

سمير ديلو

المفوضية تقوم بعملها 

وفق الإجراءات الصحيحة 

بعيدا عن التجاذبات

توفيق الشهيبي

 طرابلــس – أطلقــــت الحكومة الليبية 
برئاســــة عبدالحميد الدبيبة مشــــروعا 
وطنيــــا لتأهيــــل وإعادة دمج الشــــباب 
والراغبين  الميليشيات،  تحت  المنضوين 
في الالتحــــاق بمؤسســــات الدولة فيما 
ظل الغموض يكتنف ملامح عملية جمع 

سلاح الميليشيات وهؤلاء الشباب. 
وجاء إطلاق المشــــروع خلال فعالية 
في العاصمة طرابلس، بمشاركة رئيس 
حكومــــة الوحــــدة الوطنيــــة وعــــدد من 
الوزراء والمسؤولين، وفق بيان للمكتب 
الإعلامي لرئيس الحكومة عبر صفحته 

على فيسبوك مساء السبت.
وقـــال الدبيبـــة خـــلال الفعاليـــة إن 
”حكومته في خضم تقديم أفضل البرامج 
الشبابية، في ظل سعيها لتحقيق ضمان 

مستقبل زاهر لكل شرائح المجتمع“.

وأضاف ”نقوم بإدماج الشباب عبر 
توفير البرامج المهنية والتوظيفية التي 
تكفل لهم الحيــــاة الكريمة، وتبعد عنهم 
شــــبح الانخــــراط في الحــــروب وتجعل 
منهــــم أفــــرادا قادريــــن علــــى الاندماج 
والعمــــل وتقديم ما بجعبتهم من قدرات 

للمشاركة في بناء الوطن“.
العمــــل  وزارة  المشــــروع  وتنظــــم 
والتأهيل تحت شعار ”بالتأهيل والعمل 
نســــاهم في عودة الحياة“، و“يستهدف 
التشــــكيلات  تحت  المنضوين  الشــــباب 
المســــلحة (الميليشــــيات) والراغبين في 

الالتحاق بمؤسسات الدولة“.
إلــــى  الشــــباب  الدبيبــــة  ودعــــا 
والتعميــــر،  البنــــاء  نحــــو  ”الانطــــلاق 
والخــــراب  الحــــروب  شــــعارات  ونبــــذ 
والعمــــل مــــن أجــــل تحقيــــق حاضــــر 

مســــتقر وبناء مســــتقبل أفضل لأبنائنا
 وأحفادنا“.

ويقوم المشروع على تقسيم الشباب 
إلى عدة فئــــات، بحيث يتم إلحاق الفئة 
الأولى بعدد من المهــــن والحرف، بينما 
يعود البعض إلى الدراســــة الجامعية، 
علــــى أن يتم دمج باقي الشــــباب داخل 
المؤسســــات العســــكرية والأمنيــــة بعد 

توحيدها.
وأشــــار الدبيبــــة إلــــى أن ”الخطــــة 
الزمنيــــة التي نعمــــل عليها بإشــــراف 
وزارة العمــــل والتأهيــــل تهــــدف إلــــى 
رفــــع قــــدرات كافــــة العناصــــر الراغبة 
فــــي الاندمــــاج والعمل على اســــتقطاب 
الجميع، وتوفير الفــــرص لرفع الكفاءة 
والتطويــــر العلمي والفنــــي بتوفير كل 
الدورات العلمية والفنية والإلكترونية“.

حكومة الدبيبة تطلق مشروعا لدمج 

عناصر الميليشيات في القوات الحكومية 


